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الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


الضمير المخرب


كثر الخطأ والتجاوز في الادارة والسياسة والاقتصاد والعلوم والتجارة والصناعة والزراعة وفي كل المجالات بمجتمع اسلامي مثل العراق، ومع هذا لم يخرج احد من كبار الساسة وعلماء ورجال دين، ليعترفوا بما يحصل ويطلبوا دراسة الاسباب وايجاد الحلول. واتسع هامش حرية الاطلاع على الحقائق، وادراك الواقع المعاش، ولم يشرع الشعب العراقي المعني بتكوين الخطأ، وتحمل تبعاته، بايقاف تدهوره، واصلاح ذاته المنحرفة. كأن المجتمع برمته مصاب بحالة ذهول، مخدر لا يقوى على فعل شيء في هذا المجال أو انه بات يتلذذ به مصدرا للايذاء. 


أو ان الغالبية قد اتخذته دافعا لجلد الذات. 


أو ان الضمير "الانا العليا" قد تعطل عن القيام بمهامه الوجدانية او تخرب بسبب اخطاء قد حصلت وتكرر حصولها على مر السنين، لما يتعلق بادارة الدولة والمجتمع. 


كل الاحتمالات واردة في التشخيص: فعلامات الخدر واضحة في الوعود التي لم تنتهي لتسع سنين، والكهرباء التي لم تؤمن لتسع سنين، ومثلها الماء وباقي الخدمات، التي يحتاج تأمينها الى تسع أخر من التخدير والانتظار.  


ومؤشرات الجلد كذلك واضحة في التوجه للانتقاد، وزيادة العتب، والذم والتقريح، واللطم، وكثر النواح والعويل. 


وتعطل الضمير الجمعي اكثر وضوحا، فالكثيرون فاقدين القدرة على التفريق بين الخطأ والصواب في امور الحياة المتعددة، بينها تلك التي تتعلق بمصائرهم، وكذلك على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل، ما هو خير وما هو شر، في مجالات العيش، بينها التي تتصل بارزاقهم. ومسح الكثيرون مفاهيم الايثار من عقولهم، وصار مثلهم لا يشعرون بالندم ولا بمخافة الله، عندما يفعلون اشياء تتعارض والقيم الاخلاقية والدينية السائدة في مجتمعهم، لا تهمهم النزاهة ولا الاستقامة، التي اضحت مجرد مصطلحات، استعاضوا عنهــا بادعـاء التـدين وتأدية بعض الطقـوس، ليبعـدوا الشــبهات، ويقنـعوا المتنفذين.�ان ما يجري من خطأ في العراق، وصعوبة اصلاح الاحوال يمكن وصفها او ارجاعها لخراب الضمير الجمعي، الذي سيبقى المجتمع على هذه الحال، وربما اسوء من هذه الحال لسنوات اخرى، اذا لم تشرع الدولة لاعادة بناء هذا الضمير المخرب، بتخصيص جهد علمي ومال كافي لدعم هذا الجهد، تسمع منه الحلول، وتلتزم بتطبيقاتها بعيدا عن التسييس والمحاصصة الفكرية.








الوعود غير الصحيحة


أعتاد حكام المنطقة، بينهم العراقيون على وجه الخصوص، أن يقدموا الوعود عن كل الاعمال التي يقومون بها، أو التي يخططون للقيام بها، ولم يكتفوا بالوعود التي يقدمونها سهلة واضحة لجمهور يتشوق الى سماعها، بل يصروا على انهم سوف يلتزمون بالتواريخ التي يحددونها وعدا بشكل معلن وصريح. ومن أكثر الامور وضوحا في هذا المجال، واكثرها خرقا للمواعيد لعدة مرات، ما يتعلق بالكهرباء التي بدأت مشاريع اعادة ترتيبها بعد فترة بسيطة من السقوط المعروف للنظام عام 2003، اذ أنه ومع البداية التي شرع بها الساسة الى تحقيق برامج اعادة البناء وبالتنسيق مع الامريكان أول مرة، وبالاعتماد على أنفسهم مستقلين لما بعد الانسحاب عام 2010 توجهوا مسؤوليين في وزارة الكهرباء وآخرين في دوائر الادارة العليا والاستثمار باعطاء الوعود القريبة وأحيانا المؤطرة بمهلة فيها تاريخ محدد، يؤكدون على اساسه من انهم سينهون مشكلة الكهرباء، وسيجهزون العباد بعشر ساعات ومن ثم خمسة عشر ومن بعدها بعشرين ساعة، وهكذا، ومع كل مرة يحددون فيها رقما وتاريخا معينا يجدون أنفسهم مع حقيقة مغايرة، تختلف تماما، فيظهرون على الملأ دون الاعتراف بخطأ التقدير، يرمون اللوم على وزارة النفط التي لا تجهزهم بالوقود الكافي او على الشركات التي لم تفي بالتزاماتها، او حتى على المواطن الذي لم يلتزم ببعض تحديدات الصرف، وهكذا ينتهي الامر ببساطة وتنتهي السنة المالية، فيطلبون ميزانيات اضافية، وينهضون من غفوتهم ليعيدوا المشهد من جديد على لسان ذات المسؤول، يحدد وقتا جديدا وعدد ساعات للتزويد جديدة، دون أن يتذكر نكثه للمواعيد السابقة. انها مأساة قيم في أدارة الدولة والمجتمع، وفشل ذريع أكثره اثارة ما ورد على لسان مسؤولين لهذه السنة من ان العراق سيكتفي من الكهرباء قريبا، وسيصدر الفائض الى دول أخرى في المنطقة... وعود لو جاءت على لسان مسؤول في دولة متحضرة لاستقالت الوزارة وانتهى المستقبل السياسي والفني للمسؤول.      











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 9               15/9/2012





حروب المحافظات النفسية


ليس بالضرورة ان تتأسس الحرب على البندقية، ولا على الطائرات المقاتلة  والصواريخ، فهي صراع ارادات بين طرفين أو اكثر، يحاول كل واحد منها، فرض ارادته بالوسيلة التي يستطيع استخدامها لتأمين غاية الفرض المطلوبة. وهي ليس بالضرورة ان تقع بين دولة واخرى، ولا بين مجموعة دول متحالفة ومجموعة اخرى، لانها يمكن ان تحصل بين الكتل والجماعات والاحزاب والمدن والعشائر. كما هو الحال في العراق الجديد، الذي تتعدد حروبه في ساحة تتسع لكل اشكال الحروب التي سوف لن تنتهي الا بتقوية الحكومة المركزية، واضعاف الدوافع الذاتية في النفوس. مثاله الاول في هذه الايام، موقف محافظ الموصل من قرار اللجنة الحكومية التي اوصت بانهاء عمل القنصل التركي في الموصل، الذي اشار اليه السيد المحافظ في بعض وسائل الاعلام في الخامس من هذا الشهر، على انه قرار غير موفق. وبغض النظر عن كون القرار موفق ام لا من الناحية الفنية. فان الرأي الذي ابداه المحافظ وسط أزمة بين دولته والدولة التركية لا يصب في وعاء تقوية دولته التي يفترض ان يعمل المحافظ من اجلها لتعيش محافظته بسلام مع جار ما زال يحلم بعودتها ولاية تركية، ولا تصب في ارساء قواعد تعامل اداري رصين بين المحافظات والمركز، يمكن ان تستفيد منه المحافظة في تكوين علاقات لا مركزية تؤهلها لان تحكم نفسها في بعض المجالات المحلية.... انها حرب نفسية غايتها التقليل من قدر الحكومة والدولة، ومحاولات تقوية الذات المحلية في غير صالح المحافظة والدولة. من هذا يمكن التأكيد انه لا يمكن لاية محافظة تحترم تكوينها قبول فكرة اضعاف دولتها المركزية، لانه ضعف بالنتيجة سينعكس عليها في وقت ليس بعيد من الآن. 








